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مقدمة الدراسة:
تشهد الجهات الحكومية في السنوات الأخيرة توسعًا متسارعًا في رقمنة الإجراءات الإدارية، بهدف رفع كفاءة العمليات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات إدارية أكثر دقة وفي الوقت المناسب. ويُعد التحول نحو حكومة رقمية فعّالة مرتبطًا بقدرة الجهة على توحيد إجراءاتها، وتفعيل آليات الحوكمة، وتبني معايير واضحة للتشغيل والامتثال. وفي السياق السعودي، تؤكد المعايير الأساسية للتحول الرقمي على وجود متطلبات منهجية تشمل الحوكمة والتخطيط والعمليات وقياس الأداء، بما يعكس أن الرقمنة ليست مجرد أتمتة تقنية، بل انتقال مؤسسي منظم يُقاس ويُدار وفق أطر معيارية واضحة (هيئة الحكومة الرقمية، 2024).

وتتركّز الدراسة على رقمنة إجراء تنظيمي محدد داخل الجهة يتمثل في خدمة (طلب موقع العمل) بوصفها نموذجًا عمليًا لرقمنة إجراءات المهام الرسمية.

غير أن القيمة الحقيقية للرقمنة لا تتحقق بمجرد تحويل الإجراءات إلى أنظمة إلكترونية، بل عندما تتحول البيانات الناتجة عنها إلى أصل مؤسسي يمكن الاعتماد عليه في دعم القرار. وتشير الأدبيات إلى أن نجاح التحول الرقمي في القطاع العام يرتبط بتأسيس قطاع عام قائم على البيانات، بما يضمن جمع البيانات ومعالجتها ومشاركتها وإعادة استخدامها ضمن التوجه الاستراتيجي للجهة، وليس كمرحلة لاحقة أو نشاط ثانوي (OECD, 2019).

في هذا الإطار تبرز حوكمة البيانات كآلية وسيطة حاسمة بين رقمنة الإجراء وبين جودة القرار الإداري؛ لأنها تضبط المسؤوليات والصلاحيات، ومعايير الجودة، والامتثال، وآليات الاستخدام الآمن والأخلاقي للبيانات. وتوضح نماذج الحوكمة أن الانتقال إلى حوكمة مسؤولة وفعّالة يتطلب مبادئ واضحة وأدوات تنفيذية تربط بين القيم المؤسسية والممارسة اليومية (Open North, 2022). كما تؤكد الدراسات الحديثة أن إدماج حوكمة البيانات داخل عملية اتخاذ القرار في القطاع العام قد يواجه تحديات تنظيمية ومقاومة مؤسسية، إلا أنه يظل شرطًا أساسيًا لرفع جودة البيانات وتحسين الامتثال وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد (Osakwe, 2025).

وعلى مستوى مشاركة البيانات وتكاملها، تشير الأطر التطبيقية إلى أن القرار بمشاركة البيانات لا يُحسم تقنيًا فقط، بل يتطلب حوكمة قانونية وأخلاقية مستمرة ومراجعات دورية طوال دورة حياة المشروع (Nelson & Zanti, 2023). كما تدعم بعض التجارب الإقليمية تبني أطر وطنية لحوكمة وإدارة البيانات لتعزيز التكامل بين الجهات المالكة والمستخدمة للبيانات عبر ضوابط ومعايير وإرشادات واضحة، بما يعزز ثقافة الاعتماد على البيانات في تحسين صنع القرار والكفاءة التشغيلية (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 2025).

وبناءً على ذلك، تركز هذه الأطروحة على قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع اختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات باعتبارها عاملًا منظمًا يحول الرقمنة من مجرد تسريع للإجراء إلى قرار إداري أكثر كفاءة وموثوقية.




مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
على الرغم من التوسع المتسارع في رقمنة الإجراءات الإدارية داخل الجهات الحكومية، وما يصاحبه من جهود تنظيمية لوضع معايير للتحول الرقمي وتفعيل الحوكمة المؤسسية، إلا أن كثيرًا من المبادرات تركز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع إنجاز المعاملات من منظور تقني، دون قياس منهجي واضح للأثر الفعلي لهذه الرقمنة على كفاءة اتخاذ القرار الإداري. فبينما تؤكد الأدبيات أهمية التحول نحو قطاع عام قائم على البيانات (OECD, 2019)، وتدعم الأطر الوطنية ضرورة تبني معايير واضحة للحوكمة والتخطيط والامتثال (هيئة الحكومة الرقمية، 2024)، فإن العلاقة السببية بين رقمنة الإجراءات الإدارية وكفاءة القرار الإداري لا تزال بحاجة إلى اختبار تطبيقي منظم داخل السياق المؤسسي الحكومي. وتنبع أهمية اختيار خدمة (طلب موقع العمل) بوصفها حالة تطبيقية للدراسة من أنها كانت قبل الرقمنة تعاني من ضعف التوثيق وتضارب البيانات وصعوبة تتبع المواقع والمدد، ثم تحولت بعد الرقمنة إلى مسار عمل موثّق قابل للتتبع وإنتاج بيانات قابلة للحوكمة ودعم القرار.

كما تشير الأدبيات إلى أن حوكمة البيانات تمثل عنصرًا تنظيميًا حاسمًا لضبط جودة البيانات وتحديد المسؤوليات وضمان الاستخدام القانوني والأخلاقي للمعلومات، بما يسهم في تعزيز الامتثال وتحسين تخصيص الموارد (Open North, 2022؛ Osakwe, 2025). إلا أن معظم الدراسات تناولت حوكمة البيانات من منظور تنظيمي عام، دون اختبار دورها كمتغير وسيط يفسر كيف تتحول الرقمنة من مجرد أتمتة للإجراء إلى تحسين فعلي في جودة وكفاءة القرار الإداري.

وتؤكد الأطر التطبيقية أن فعالية القرار القائم على البيانات تتطلب حوكمة مستمرة لإدارة المخاطر التنظيمية والأخلاقية (Nelson & Zanti, 2023)، كما تدعم السياسات الوطنية ضرورة وجود إطار واضح لحوكمة وإدارة البيانات بين الجهات المختلفة (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 2025). ومع ذلك، تظل هناك فجوة بحثية تتمثل في محدودية النماذج الكمية التي تختبر أثر رقمنة إجراءات تنظيمية محددة، مثل إجراءات المهام الرسمية، على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع تحليل الدور الوسيط لحوكمة البيانات ضمن نموذج سببي متكامل داخل السياق الحكومي السعودي.

كما أن إجراءات المهام الرسمية في البيئة الحكومية لا تقتصر على أتمتة المعاملة، بل تشمل دورة الإجراء كاملة من توثيق الطلب وتدفق الموافقات وتتبع المسؤوليات وإصدار المخرجات الرسمية التي تُبنى عليها قرارات لاحقة. ويفترض أن تحسين سرعة الإجراء وحده لا يكفي لتعزيز كفاءة القرار ما لم تُدار البيانات الناتجة عنه بحوكمة واضحة تضمن الجودة والاتساق والإتاحة في الوقت المناسب. ومن هنا تتحدد المشكلة البحثية في الحاجة إلى قياس الأثر السببي المنظم لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع اختبار حوكمة البيانات كآلية تفسيرية وسيطة لهذا الأثر.

وعلى الرغم من تناول الأدبيات موضوعات الرقمنة والحوكمة ودعم القرار، إلا أن الفجوة البحثية تتمثل في محدودية الدراسات الكمية التطبيقية داخل السياق الحكومي السعودي التي تختبر بصورة سببية أثر رقمنة إجراء تنظيمي محدد على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع تحليل الدور الوسيط لحوكمة البيانات بوصفها آلية تفسيرية تشرح انتقال الأثر من الرقمنة إلى تحسين القرار.

تساؤلات الدراسة
ينبثق عن مشكلة الدراسة التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الجهة الحكومية محل الدراسة، وما الدور الذي تؤديه حوكمة البيانات كمتغير وسيط في هذه العلاقة؟

ويتفرع عنه التساؤلات الآتية:
1. ما مستوى تطبيق رقمنة إجراءات المهام الرسمية؟
2. ما مستوى كفاءة اتخاذ القرار الإداري؟
3. ما مستوى تطبيق حوكمة البيانات؟
4. هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري؟
5. هل تمارس حوكمة البيانات دورًا وسيطًا ذا دلالة إحصائية في هذه العلاقة؟



أهمية الدراسة (النظرية والتطبيقية):
أولًا: الأهمية النظرية
تسهم هذه الدراسة في تعزيز الأدبيات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي من خلال الانتقال من الطرح الوصفي للرقمنة إلى اختبار العلاقة السببية بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري. وتؤكد الأدبيات أن التحول نحو قطاع عام قائم على البيانات يمثل مرحلة متقدمة في مسار التحول الرقمي المؤسسي تتطلب توظيف البيانات بصورة استراتيجية لدعم السياسات والقرارات (OECD, 2019). كما تؤكد الأطر الوطنية للتحول الرقمي أهمية وجود معايير واضحة للحوكمة والتخطيط وقياس الأداء لضمان تحقيق الأثر المؤسسي (هيئة الحكومة الرقمية، 2024).

وتبرز الإضافة النظرية للدراسة في اختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات ضمن نموذج كمي يربط بين رقمنة الإجراءات وكفاءة القرار الإداري، في ضوء ما تشير إليه الأدبيات من أن حوكمة البيانات عنصر تنظيمي حاسم لضبط جودة البيانات وتعزيز الامتثال وتحسين تخصيص الموارد (Open North, 2022؛ Osakwe, 2025).

ثانيًا: الأهمية التطبيقية
تكتسب الدراسة أهمية تطبيقية من خلال تقديم إطار تحليلي يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منه في تقييم أثر مبادرات رقمنة إجراءات المهام الرسمية على جودة وكفاءة القرارات الإدارية. وتشير الأطر التطبيقية في مجال مشاركة البيانات إلى أن فعالية القرار القائم على البيانات تتطلب حوكمة مستمرة وآليات واضحة لإدارة المخاطر التنظيمية والأخلاقية (Nelson & Zanti, 2023). كما تدعم السياسات الوطنية ضرورة وجود إطار متكامل لحوكمة وإدارة البيانات بين الجهات المختلفة لتعزيز الاعتماد المؤسسي على البيانات في تحسين صنع القرار والكفاءة التشغيلية (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 2025).

وتساعد نتائج الدراسة الجهات الحكومية على تحديد نقاط القوة والفجوات في مواءمة رقمنة الإجراءات مع متطلبات حوكمة البيانات، بما يدعم تحسين القرارات الإدارية وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد (Osakwe, 2025؛ Open North, 2022).



أهداف الدراسة:
الهدف العام
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الجهات الحكومية، واختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في تفسير هذه العلاقة، وذلك استنادًا إلى بيانات ميدانية تُجمع خلال فترة تنفيذ الدراسة في سياق رقمنة خدمة (طلب موقع العمل) داخل الجهة محل الدراسة. وتُختبر جميع أهداف الدراسة وفرضياتها باستخدام أساليب إحصائية مناسبة، مع اعتماد مستوى الدلالة الإحصائية 0.05 معيارًا للحكم على دلالة النتائج.

الأهداف الفرعية
1. قياس مستوى تطبيق رقمنة إجراءات المهام الرسمية لدى أفراد العينة استنادًا إلى متوسطات مقياس ليكرت الخماسي خلال فترة جمع البيانات.
2. قياس مستوى تطبيق حوكمة البيانات في الجهة محل الدراسة استنادًا إلى استجابات أفراد العينة على محاور الاستبانة.
3. قياس مستوى كفاءة اتخاذ القرار الإداري من حيث السرعة والدقة وقابلية التتبع باستخدام البيانات المجمعة عبر أداة القياس.
4. اختبار الأثر المباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري باستخدام تحليل الانحدار الخطي.
5. اختبار الأثر المباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على مستوى تطبيق حوكمة البيانات باستخدام التحليل الإحصائي المناسب.
6. اختبار الأثر المباشر لمستوى تطبيق حوكمة البيانات على كفاءة اتخاذ القرار الإداري باستخدام تحليل الانحدار.
7. اختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري باستخدام تحليل الوساطة وتحليل الأثر غير المباشر.


فرضيات الدراسة:
استنادا إلى نموذج الدراسة المعتمد الذي يفترض وجود تأثير مباشر وتأثير غير مباشر (وساطة) لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري عبر حوكمة البيانات، وفي سياق رقمنة خدمة (طلب موقع العمل) بوصفها الإجراء التطبيقي محل الدراسة، صيغت الفرضيات الآتية لاختبار العلاقات بين متغيرات الدراسة:


الفرضية الرئيسة
H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري.

الفرضيات الفرعية
H2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على مستوى تطبيق حوكمة البيانات.
H3: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمستوى تطبيق حوكمة البيانات على كفاءة اتخاذ القرار الإداري.
H4: يوجد أثر غير مباشر (وساطة) ذو دلالة إحصائية لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري من خلال حوكمة البيانات.



نموذج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على نموذج بحثي كمي سببي يهدف إلى اختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع تحليل الدور الوسيط لحوكمة البيانات في هذه العلاقة.

ويستند النموذج إلى منطق أن الأثر الإداري للرقمنة لا يتحقق تلقائيًا بمجرد أتمتة الإجراءات، بل يتطلب وجود آليات تنظيمية تضبط جودة البيانات وإدارتها واستخدامها؛ وهو ما يجعل حوكمة البيانات آلية تفسيرية وسيطة تربط بين التحول الإجرائي الرقمي وبين التحسن في مخرجات القرار الإداري.
يتكون النموذج من ثلاث متغيرات رئيسة:
المتغير المستقل: رقمنة إجراءات المهام الرسمية.
المتغير الوسيط: حوكمة البيانات.
المتغير التابع: كفاءة اتخاذ القرار الإداري.

ويفترض النموذج أن رقمنة إجراءات المهام الرسمية تؤثر تأثيرًا مباشرًا في كفاءة اتخاذ القرار الإداري، كما تؤثر في مستوى تطبيق حوكمة البيانات داخل الجهة، والتي بدورها تسهم في رفع كفاءة القرار الإداري من حيث السرعة والدقة وقابلية التتبع.
وبذلك يقوم النموذج على مسارين للتأثير:
المسار المباشر: 
رقمنة إجراءات المهام الرسمية → كفاءة اتخاذ القرار الإداري.
المسار غير المباشر (الوساطة): 
رقمنة إجراءات المهام الرسمية → حوكمة البيانات → كفاءة اتخاذ القرار الإداري.

ويمكّن هذا البناء التحليلي من اختبار الأثر الكلي والأثر المباشر والأثر غير المباشر لرقمنة الإجراءات، وتحديد ما إذا كانت حوكمة البيانات تفسّر جزءًا من أثر الرقمنة على كفاءة اتخاذ القرار الإداري عبر مسار غير مباشر، وذلك باستخدام تحليل الوساطة ضمن دراسة كمية تعتمد على قياس المتغيرات بأداة استبانة وتحليل البيانات بأساليب إحصائية ملائمة.
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يعرض الشكل (1) النموذج المفاهيمي للدراسة الذي يفترض وجود أثر مباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري (H1). كما يفترض النموذج أن الرقمنة تؤثر في مستوى تطبيق حوكمة البيانات داخل الجهة (H2)، وأن حوكمة البيانات تؤثر بدورها في كفاءة اتخاذ القرار الإداري (H3). وبناءً على ذلك، يختبر النموذج الأثر غير المباشر لرقمنة الإجراءات على كفاءة القرار عبر حوكمة البيانات بوصفها متغيرًا وسيطًا (H4).


الدراسات المرجعية:
الدراسة الأولى
OECD. (2019). The path to becoming a data-driven public sector.
نوع المرجع: تقرير/إطار سياساتي للقطاع العام.
الهدف: تحليل متطلبات التحول إلى قطاع عام قائم على البيانات وتحديد الأطر المؤسسية الداعمة لدمج البيانات في صنع السياسات واتخاذ القرار.
أبرز ما يدعم موضوع الدراسة الحالية: يركز على الحوكمة المؤسسية للبيانات، وتحديد المسؤوليات، وبناء القدرات التنظيمية لضمان توظيف البيانات بصورة استراتيجية في القرار.
أوجه الاختلاف والفجوة: يقدم إطارًا على مستوى السياسات الكلية، بينما تختبر الدراسة الحالية أثر رقمنة إجراء تنظيمي محدد داخل جهة حكومية، مع اختبار الوساطة لحوكمة البيانات ضمن نموذج كمي سببي.

الدراسة الثانية
Open North. (2022). Data governance primer.
نوع المرجع: دليل/مرجع إطاري غير تجريبي.
الهدف: تقديم إطار مفاهيمي لحوكمة البيانات يوضح المكونات التنظيمية والأدوار والمسؤوليات وآليات الجودة والشفافية.
أبرز ما يدعم موضوع الدراسة الحالية: يوضح كيف تسهم سياسات الحوكمة في رفع الثقة بمخرجات البيانات وتقليل مخاطر سوء الاستخدام وضعف الجودة.
أوجه الاختلاف والفجوة: مرجع توجيهي غير تجريبي، بينما تقدم الدراسة الحالية اختبارًا كميًا للعلاقات السببية وتقدير الأثر غير المباشر عبر متغير وسيط.

الدراسة الثالثة
Osakwe, C. N. (2025). Integrating data governance into public sector decision-making processes.
نوع الدراسة: دراسة تحليلية تطبيقية حول دمج الحوكمة في القرار بالقطاع العام.
الهدف: تحليل إدماج حوكمة البيانات داخل عمليات اتخاذ القرار واستكشاف التحديات التنظيمية المرتبطة بالتطبيق.
أبرز النتائج: دمج الحوكمة يسهم في تحسين جودة القرارات وتعزيز الامتثال، لكنه يتطلب تغييرات تنظيمية وثقافية داعمة.
أوجه الاختلاف والفجوة: تركيزها تفسيري على مستوى التطبيق والتحديات، بينما تعتمد الدراسة الحالية نموذجًا كميًا لقياس الأثر المباشر وغير المباشر لرقمنة الإجراءات عبر حوكمة البيانات على كفاءة القرار.

الدراسة الرابعة
Nelson, H., & Zanti, J. (2023). Four questions to guide decision-making for data sharing.
نوع المرجع: إطار إرشادي لاتخاذ قرار مشاركة البيانات.
الهدف: تقديم أسئلة توجيهية لاتخاذ قرارات مشاركة البيانات من منظور تنظيمي وقانوني وأخلاقي.
أبرز ما يدعم موضوع الدراسة الحالية: يؤكد أن قرارات مشاركة البيانات لا تُحسم تقنيًا فقط، بل تتطلب ضوابط ومراجعات مستمرة لإدارة المخاطر طوال دورة الحياة.
أوجه الاختلاف والفجوة: يركز على حوكمة مشاركة البيانات وإرشاد القرار، بينما تختبر الدراسة الحالية أثر رقمنة إجراء تنظيمي محدد على كفاءة القرار، مع قياس الوساطة لحوكمة البيانات ضمن نموذج سببي كمي.

الدراسة الخامسة
Alotaibi, B. A., Alharbi, Z. H., & Alqurashi, T. (2024). Assessing the impact of data governance on decision making in Saudi Arabia.
نوع الدراسة: دراسة/ورقة مؤتمر تقيس أثر الحوكمة على القرار في السياق السعودي.
الهدف: قياس أثر ممارسات حوكمة البيانات على دعم اتخاذ القرار.
أبرز النتائج: ترتبط ممارسات الحوكمة بتحسين جودة البيانات الداعمة للقرار وتقليل مخاطر الاعتماد على بيانات غير منضبطة.
أوجه الاختلاف والفجوة: تقيس أثر الحوكمة على القرار بصورة مباشرة، بينما تختبر الدراسة الحالية أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة القرار مع تحليل الوساطة لحوكمة البيانات بوصفها آلية تفسيرية غير مباشرة.

المرجع السادس
هيئة الحكومة الرقمية. (2024). المعايير الأساسية للتحول الرقمي.
نوع المرجع: وثيقة معيارية تنظيمية وطنية.
الهدف: تحديد متطلبات ومعايير التحول الرقمي في الجهات الحكومية بما يشمل الحوكمة والتخطيط والعمليات وقياس الأداء.
أبرز ما يدعم موضوع الدراسة الحالية: يرسخ أن الرقمنة انتقال مؤسسي منظم، ويربط الحوكمة وقياس الأداء بتحقيق الأثر المؤسسي، بما يتسق مع منطق اختبار أثر الرقمنة على القرار عبر حوكمة البيانات.
أوجه الاختلاف والفجوة: وثيقة تنظيمية معيارية، بينما تقدم الدراسة الحالية اختبارًا كميًا تطبيقيًا لقياس الأثر داخل جهة حكومية ضمن نموذج سببي.

خلاصة الربط بالدراسة الحالية
تشير الدراسات والمرجعيات إلى أن التحول الرقمي الفعّال يتطلب قطاعًا عامًا قائمًا على البيانات وحوكمة تضبط جودة البيانات والامتثال والمخاطر. ومع ذلك، تظل الحاجة قائمة إلى نموذج كمي تطبيقي يختبر بصورة مباشرة أثر رقمنة إجراءات تنظيمية محددة مثل إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع تحليل الدور الوسيط لحوكمة البيانات بوصفها مسارًا تفسيريًا غير مباشر، وهو ما تستهدفه الدراسة الحالية.



مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
أولًا: رقمنة إجراءات المهام الرسمية
يقصد بها في هذه الدراسة تحويل إجراءات المهام الرسمية داخل الجهة الحكومية من نمط ورقي أو يدوي إلى نمط رقمي يعتمد على أنظمة إلكترونية لإدارة سير العمل، وتسجيل مراحل الإجراء، وتوثيق الاعتمادات والموافقات بصورة قابلة للتتبع.
إجرائيًا: تقاس رقمنة إجراءات المهام الرسمية من خلال درجة توافر أتمتة سير العمل، وتكامل البيانات، والتتبع والتوثيق الرقمي، كما يدركها أفراد العينة عبر فقرات الاستبانة.

ثانيًا: حوكمة البيانات
يقصد بها في هذه الدراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد السياسات والمسؤوليات والمعايير والضوابط المتعلقة بإدارة البيانات وجودتها واستخدامها والامتثال المرتبط بها داخل الجهة الحكومية.
إجرائيًا: تقاس حوكمة البيانات من خلال مستوى وضوح السياسات، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، ومعايير جودة البيانات، وآليات الامتثال والرقابة، وفق استجابات أفراد العينة على فقرات الاستبانة.

ثالثًا: كفاءة اتخاذ القرار الإداري
يقصد بها في هذه الدراسة قدرة الجهة على إصدار قرارات إدارية في الوقت المناسب وبدرجة عالية من الدقة، مع إمكانية تتبع مبررات القرار وتوثيقه بصورة تدعم الاتساق والمساءلة.
إجرائيًا: تقاس كفاءة اتخاذ القرار الإداري من خلال أبعاد سرعة اتخاذ القرار، ودقة القرار الإداري، وقابلية تتبع القرار وتوثيقه، وفق استجابات أفراد العينة على فقرات الاستبانة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي.

رابعًا: أتمتة سير العمل
يقصد بها إدارة مراحل إجراء المهام الرسمية عبر نظام رقمي وفق مسار محدد مسبقًا، بما يقلل التدخلات اليدوية خارج النظام ويضمن تسلسل الخطوات واعتماداتها.
إجرائيًا: تقاس من خلال استجابات أفراد العينة حول مدى تنفيذ خطوات الإجراء واعتماداته إلكترونيًا وفق مسار واضح.

خامسًا: تكامل البيانات
يقصد به درجة ترابط البيانات المرتبطة بإجراءات المهام الرسمية داخل النظام الرقمي بما يضمن حداثتها واتساقها وإمكانية استرجاعها من مصدر موحد أو مصادر مترابطة دون ازدواجية أو تعارض.
إجرائيًا: يقاس من خلال استجابات أفراد العينة حول مدى توفر بيانات مترابطة ومحدثة تدعم الإجراء والقرار.

سادسًا: التتبع والتوثيق الرقمي
يقصد به قدرة النظام الرقمي على تسجيل جميع مراحل الإجراء وتوثيق الموافقات والتعديلات والقرارات المرتبطة به، بما يتيح الرجوع إليها عند الحاجة لأغراض المراجعة والمساءلة.
إجرائيًا: يقاس من خلال استجابات أفراد العينة حول مدى توفر سجل إلكتروني كامل لمسار الإجراء واعتماداته وإمكانية الرجوع إليه.



إجراءات الدراسة:
اتبعت الدراسة إجراءات منهجية تضمن اختبار العلاقات بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري، وتحليل الدور الوسيط لحوكمة البيانات، وذلك وفق الخطوات الآتية:
1. تحديد مشكلة الدراسة وبناء نموذج سببي يربط بين المتغير المستقل والمتغير الوسيط والمتغير التابع بالاستناد إلى الأدبيات ذات الصلة.
2. تطوير أداة الدراسة في صورة استبانة إلكترونية تعكس التعريفات الإجرائية المعتمدة لمتغيرات الدراسة.
3. تحكيم الاستبانة لدى مختصين في الإدارة وتقنية المعلومات للتحقق من وضوح الصياغة ومناسبة المحتوى وتحقيق الصدق الظاهري.
4. توزيع الاستبانة إلكترونيًا على أفراد العينة خلال فترة جمع البيانات، مع التأكيد على سرية المعلومات وعدم تضمين بيانات تعريفية للجهة محل التطبيق.
5. مراجعة البيانات والتحقق من اكتمالها وصلاحيتها للتحليل قبل إجراء الاختبارات الإحصائية.
6. التحقق من ثبات الأداة باستخدام معامل كرونباخ ألفا لقياس الاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة.
7. تطبيق الأساليب الإحصائية لاختبار الفرضيات وتحليل الأثر المباشر والأثر غير المباشر وفق ما يرد في قسم المعالجات الإحصائية المقترحة.

منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة المنهج الكمي الوصفي التحليلي ذي الطابع السببي لملاءمته لقياس متغيرات الدراسة وتحليل العلاقات بينها اعتمادًا على بيانات ميدانية قابلة للاختبار الإحصائي. ويتمثل الجانب الوصفي في قياس مستويات رقمنة إجراءات المهام الرسمية وحوكمة البيانات وكفاءة اتخاذ القرار الإداري، بينما يتمثل الجانب التحليلي في اختبار الفرضيات المتعلقة بالأثر المباشر والأثر غير المباشر وفق نموذج الدراسة.


مجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الجهة الحكومية محل الدراسة الذين لديهم تفاعل مباشر مع إجراءات المهام الرسمية الرقمية، سواء من خلال تنفيذ هذه الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية أو من خلال الاعتماد على مخرجاتها في اتخاذ القرارات الإدارية ذات الصلة.

عينة الدراسة:
نظرًا لصعوبة حصر مجتمع الدراسة بدقة، ستعتمد الدراسة على عينة من الأفراد الذين تنطبق عليهم معايير المشاركة، على أن يكونوا ممن لديهم تفاعل فعلي مع إجراءات المهام الرسمية الرقمية.
ستُستخدم عينة متاحة من مجتمع الدراسة، حيث سيتم توزيع الاستبانة على العاملين المرتبطين بخدمة (طلب موقع العمل) في مختلف الإدارات والمستويات الوظيفية داخل الجهة، وفقًا لما تسمح به إمكانية الوصول والتعاون المؤسسي، بهدف الحصول على تمثيل مناسب لطبيعة المستخدمين.
يستهدف الباحث جمع 200 إلى 300 استبانة صالحة للتحليل الإحصائي، بما يحقق الكفاية اللازمة لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة في نموذج الدراسة، بما في ذلك تحليل الوساطة باستخدام الانحدار الخطي عند مستوى دلالة 0.05.
سيتم توزيع الاستبانة إلكترونيًا مع الالتزام بسرية البيانات وعدم تضمين أي معلومات تعريفية قد تكشف عن الجهة محل التطبيق.
وقد تم تحديد حجم العينة المستهدف (200–300) لضمان الكفاية الإحصائية المطلوبة لاختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات ضمن نموذج الدراسة.



حدود الدراسة:
تلتزم هذه الدراسة بحدود محددة لضمان دقة القياس واتساق النتائج مع نطاقها العلمي، ويمكن تلخيصها فيما يأتي:

أولًا: الحدود الموضوعية
تنحصر الدراسة في قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع اختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات ضمن نموذج سببي كمي. ويُقصد برقمنة إجراءات المهام الرسمية في هذه الدراسة رقمنة إجراء تنظيمي محدد داخل الجهة يتمثل في خدمة (طلب موقع العمل) بوصفها المدخل الرئيس، بينما تُعد الخدمات المتفرعة عن هذا الإجراء مثل (الانتداب، التذاكر، السكن) امتدادات تشغيلية لنفس سلسلة العمل، وتُذكر بوصفها سياقًا تطبيقيًا داعمًا دون إدراجها كنطاق قياس مستقل. ولا تتناول الدراسة تقييمًا تفصيليًا للجوانب التقنية للأنظمة المستخدمة أو البنية التحتية الرقمية بحد ذاتها، وإنما تركز على قياس مستوى تطبيق الرقمنة وحوكمة البيانات وكفاءة القرار كما تنعكس في ممارسات العمل وإدراك المبحوثين ضمن أداة القياس.

ثانيًا: الحدود المكانية
تُطبق هذه الدراسة في سياق جهة حكومية داخل المملكة العربية السعودية، دون الإشارة إلى اسم الجهة، وبما يتوافق مع متطلبات السرية وحماية البيانات.

ثالثًا: الحدود البشرية
تقتصر الدراسة على العاملين الذين لديهم تفاعل مباشر مع إجراءات المهام الرسمية الرقمية، سواء من خلال تنفيذ هذه الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية أو من خلال الاعتماد على مخرجاتها في العمل الإداري وصنع القرار. ويشمل ذلك العاملين الذين يستخدمون خدمة (طلب موقع العمل) تحديدًا أو يعتمدون على مخرجاتها في تنفيذ الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار. ولا تشمل الدراسة الفئات التي لا ترتبط طبيعة عملها بهذه الإجراءات أو لا تتعامل مع بياناتها ومخرجاتها بصورة مباشرة.

رابعًا: الحدود المنهجية
تتبنى الدراسة المنهج الكمي الوصفي التحليلي، وتعتمد على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتستند نتائجها إلى قياس اتجاهات وإدراكات المبحوثين وفق عبارات معيارية. وعليه، تُفسر الاستنتاجات ضمن نطاق العلاقات الإحصائية التي تسمح بها طبيعة البيانات والأداة، دون ادعاء تفسير شامل لجميع العوامل البشرية أو التنظيمية الأخرى غير المدرجة ضمن نموذج الدراسة.

خامسًا: الحدود الزمنية
تمثل النتائج الوضع القائم خلال فترة جمع البيانات الميدانية ضمن الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ الدراسة. وعليه، تعكس النتائج مستوى تطبيق الرقمنة وحوكمة البيانات وكفاءة القرار خلال تلك الفترة، وقد تختلف النتائج عند تغير السياسات أو الإجراءات أو مستوى النضج المؤسسي بمرور الزمن.


وسائل جمع بيانات الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، لملاءمتها للدراسات الكمية التي تهدف إلى قياس المتغيرات التنظيمية وتحليل العلاقات الإحصائية بينها بصورة قابلة للاختبار. وقد صُممت الاستبانة في ضوء التعريفات الإجرائية المعتمدة لمتغيرات الدراسة، وبما يضمن اتساق الفقرات مع نموذج الدراسة والفرضيات المطروحة.

أولًا: هيكل الاستبانة
تتكون الاستبانة من جزأين رئيسين:
الجزء الأول: البيانات العامة للمبحوثين
ويتضمن متغيرات وظيفية وتنظيمية مرتبطة بطبيعة العمل، مثل طبيعة الوظيفة، وسنوات الخبرة، ومستوى التعامل مع الأنظمة الرقمية.
الجزء الثاني: محاور الدراسة الرئيسة
ويتضمن ثلاثة محاور تمثل متغيرات الدراسة، على النحو الآتي:
1. محور رقمنة إجراءات المهام الرسمية
ويقيس مستوى تطبيق الرقمنة في إجراءات المهام الرسمية من خلال فقرات تعكس أبعاد أتمتة سير العمل، وتكامل البيانات، والتتبع والتوثيق الرقمي.
2. محور حوكمة البيانات
ويقيس مستوى تطبيق حوكمة البيانات من خلال فقرات تعكس وضوح السياسات والمسؤوليات، ومعايير جودة البيانات، وآليات الامتثال والرقابة المرتبطة بإدارة البيانات واستخدامها.
3. محور كفاءة اتخاذ القرار الإداري
ويقيس مستوى كفاءة اتخاذ القرار من حيث سرعة صدوره، ودقته، وقابلية تتبع القرار وتوثيقه استنادًا إلى البيانات المتاحة.

ثانيًا: مقياس الاستجابة
تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة موافقة المبحوثين على فقرات الاستبانة، وفق التدرج الآتي:
1 = لا أوافق بشدة
2 = لا أوافق
3 = محايد
4 = أوافق
5 = أوافق بشدة

ثالثًا: الصدق والثبات
سيتم تحكيم الاستبانة لدى مختصين في مجالي الإدارة وتقنية المعلومات للتحقق من وضوح الفقرات وسلامة الصياغة ومناسبة المحتوى لمتغيرات الدراسة، بما يحقق الصدق الظاهري. كما سيتم اختبار الاتساق الداخلي لأداة القياس باستخدام معامل كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات محاور الاستبانة قبل إجراء التحليلات الإحصائية الاستدلالية.


المعالجات الإحصائية المقترحة:
تعتمد الدراسة في تحليل البيانات على برنامج Jamovi باعتباره من البرامج المناسبة للدراسات الكمية، لما يوفره من أدوات تحليل وصفية واستدلالية ملائمة لاختبار العلاقات والتأثيرات بين متغيرات الدراسة وفق نموذجها المعتمد. كما سيتم التحقق من ملاءمة البيانات لإجراءات التحليل الإحصائي قبل تطبيق الاختبارات الاستدلالية.
وتتضمن المعالجات الإحصائية المقترحة ما يأتي:
أولًا: التحليل الوصفي
حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس مستوى كل متغير من متغيرات الدراسة وأبعاده.
تحليل التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة.

ثانيًا: اختبار الثبات
استخدام معامل كرونباخ ألفا للتحقق من الاتساق الداخلي لعبارات كل محور من محاور الاستبانة قبل إجراء الاختبارات الاستدلالية.

ثالثًا: اختبار الارتباط
استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات الرئيسة.
وفي حال عدم ملاءمة البيانات لاستخدام بيرسون، يتم استخدام معامل ارتباط سبيرمان باعتباره بديلًا غير معلمي لقياس الارتباط.

رابعًا: تحليل الانحدار الخطي
اختبار التأثير المباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري.
اختبار تأثير رقمنة إجراءات المهام الرسمية على مستوى تطبيق حوكمة البيانات.
اختبار تأثير مستوى تطبيق حوكمة البيانات على كفاءة اتخاذ القرار الإداري.

خامسًا: اختبار الوساطة
استخدام تحليل الوساطة لاختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري.
تقدير الأثر الكلي، والأثر المباشر، والأثر غير المباشر بما يتسق مع نموذج الدراسة.

ويتم اعتماد مستوى دلالة إحصائية مقداره 0.05 لتفسير النتائج، مع عرض معاملات الارتباط والانحدار بما يوضح اتجاه العلاقات وقوتها وبما يتسق مع أهداف الدراسة ونموذجها.



خطوات تنفيذ خطة الدراسة:
تنفذ هذه الدراسة وفق خطة مرحلية منظمة تضمن الاتساق بين بناء النموذج، والتطبيق الميداني، والتحليل الإحصائي، وذلك على النحو الآتي:

المرحلة الأولى: الإعداد النظري وبناء النموذج
مراجعة الأدبيات ذات الصلة برقمنة الإجراءات الحكومية وحوكمة البيانات وكفاءة اتخاذ القرار الإداري.
تثبيت التعريفات الإجرائية للمتغيرات وصياغة النموذج المفاهيمي.
صياغة الفرضيات بما يتسق مع النموذج المعتمد.

المرحلة الثانية: تطوير أداة القياس
تصميم الاستبانة في ضوء التعريفات الإجرائية المعتمدة ومحاور الدراسة.
تحكيم الأداة لدى مختصين للتحقق من وضوح الفقرات وسلامة الصياغة ومناسبة المحتوى.
إدخال التعديلات اللازمة واعتماد النسخة النهائية للاستبانة قبل التطبيق.

المرحلة الثالثة: التطبيق الميداني وجمع البيانات
تحديد الفئة المستهدفة من العاملين المرتبطين بإجراءات المهام الرسمية الرقمية.
توزيع الاستبانة إلكترونيًا خلال فترة تطبيق معتمدة، مع التأكيد على سرية البيانات وعدم تضمين أي معلومات تعريفية.

المرحلة الرابعة: إعداد البيانات والتحليل الإحصائي
مراجعة البيانات والتحقق من اكتمالها وصلاحيتها للتحليل.
اختبار ثبات الأداة باستخدام معامل كرونباخ ألفا.
إجراء التحليل الوصفي والاستدلالي باستخدام Jamovi، بما يشمل اختبار العلاقات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة وفق نموذج الدراسة.

المرحلة الخامسة: تفسير النتائج وإعداد النسخة النهائية
تفسير النتائج في ضوء أهداف الدراسة ونموذجها المفاهيمي وربطها بالأدبيات ذات الصلة.
إعداد النسخة النهائية للأطروحة وفق متطلبات الجامعة المعتمدة.
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